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 DSD ع  ن ال  رأى الق  انونى ف  ى م  دى ج  واز تع  ویض ش  ركة    –وزارة الم  وارد المائی  ة وال  رى  

یة لمشروع قن اطر نج ح حم ادى ومحطتھ ا الكھرومائی ة           كیة مقاول الاعمال الھیدرومیكانی   الالمان

عن الزیادة المفاجئة التى طرأت على اسعار الواح الحدید خلال فت رة ال ثلاث س نوات الت ى كان ت            

  .الاسعار فیھا ثابتة طبقا لاحكام العقد المبرم بین الطرفین 

  

  

  

 وعل ى م ا ج رى علی ھ         ١٠/١١/٢٠١٠ھا المنعقدة فى    استظھرت الجمعیة العمومیة بجلست     

 ان المشرع استن اصلا من اصول الق انون ینطب ق عل ى العق ود المدنی ة والاداری ة عل ى                     –افتاؤھا  

ضھ ولا تعدیل ھ الا باتف اق الط رفین او    لعقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نق مقتضاه ان ا–حد سواء  

ذ العق د یك ون طبق ا لم ا أش تمل علی ھ وبطریق ة تتف ق م ع               للاسباب الت ى یقررھ ا الق انون ، وان تنفی           

ارادت ین   مقتضیات حسن النی ة ، فالعق د الادارى ش أنھ ش أن العق د الم دنى لا یع دو ان یك ون تواف ق           

بایجاب وقب ول لان شاء او تع دیل التزام ات تعاقدی ة تق وم عل ى التراض ى ب ین ط رفین اح دھما ھ و                     

  .مة وھو بھذه المثابة شریعة المتعاقدین الدولة او احد الاشخاص الاعتباریة العا

  

كما استظھرت الجمعیة العمومیة انھ من المبادئ المستقرة فى تفسیر العق ود ان ھ اذا كان ت       

عبارات العقد صریحة واضحة لا تحتمل تأویلا ، فلا یجوز الانحراف بتفسیرھا او النأى بھا ع ن                  

الارادة الم شتركة لاطراف  ھ ، وذل ك رعای  ة   م دلولھا الظ اھر اذ یج  ب اعتبارھ ا تعبی را ص  ادقا ع ن      

تھ م ن كراس ة    المبدأ سلطان الارادة وتحقیقا لاستقرار المعاملات ، وعبارات الاتف اق بكاف ة م ستند             

الشروط والمواص فات ووالمقای سات ومحاض ر لجن ة الب ت واحك ام العق د تف سر بع ضھا ال بعض ،               

ات لا یح ددھا س وى خ صوص العب ارة          والعبارة المطلقة التى ترد ف ى كراس ة ال شروط والمواص ف           

الت  ى ت  رد ف  ى العق  د ، فتل  ك أص  ول ف  ى تف  سیر العق  ود اتف  ق علیھ  ا ال  شراح واجمع  ت علیھ  ا احك  ام  

  .المحاكم وافتاء الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

  

واذ لاحظ  ت الجمعی  ة ان الخ  سائر الت  ى ت  دعیھا ال  شركة طبق  ا للح  سابات الختامی  ة الت  ى         

 ٢٣٣ أل ف ی ورو بالاض افة ال ى مبل غ      ٨٧٥ بلغ ت م ا یق رب م ن        ٨/١٠/٢٠٠٩ بتاریخ   تقدمت بھا 

 –ال  ف ی  ورو كأعب  اء اس  تثماریة اض  افیة ، وم  ن ث  م ف  ان مجم  وع ماتدعی  ھ ال  شركة م  ن خ  سارة       



 

من قیم ة العق د   % ٥ لاتمثل سوى نسبة تقارب   –)  ملیون ومائة وثمانیة الاف یورو       ١١٠٨٠٠٠(

 لم تبلغ مبلغ الخسارة الفادحة التى تختل معھ ا     –ض صحة تحققھا     على فر  –الكلیة ، وھى خسارة     

اقت  صادیات العق  د عل  ى نح  و یب  رر الت  دخل لاقال  ة ال  شركة المتعاق  دة م  ن عثرتھ  ا والوص  ول بھ  ذه    

الخسارة الى الحد المعقول ، وبھذه المثابة خلصت الجمعیة العمومیة الى انتفاء شرط جوھرى من             

  .ارئة على الحالة المعروضة شروط تطبیق نظریة الظروف الط

  :مـــــؤدى ذلـــــك   

  

 الالمانی ة مق اول الاعم ال الھیدرومیكانیكی ة لم شروع       DSDعدم ج واز تع ویض ش ركة      

قناطر نجح حم ادى ومحطتھ ا الكھرومائی ة ع ن الزی ادة المفاجئ ة الت ى ط رأت عل ى اس عار ال واح              

  .ھا ثابتھ بالعقد الحدید خلال فترة الثلاث سنوات التى كانت الاسعار فی

  

   )٤٧/١/٢٨٤:  ملف رقم – ٣٠/١٢/٢٠١٠:  بتاریخ – ٧٥٠: فتوى رقم ( 

  

  

  




